الاندماج والاستحواذ
مقدمة

أدت المتغيرات الاقتصادية إلى قلق الشركات على مستقبلها الاقتصادي في البقاء والقدرة على المنافسة، مما حدا بهذه الشركات إلى البحث عن تحقيق التجمع الاقتصادي لمواجهة تلك المتغيرات، ويعد الاندماج والاستحواذ أحد صور التجمع الاقتصادي والتي تحقق
1. توفير الجهود وتوحيدها.
2. جودة الاداء وخفض التكاليف.
3. توفير رؤوس الأموال الكافية لتحقيق أهداف الشركات .
4. القدرة على الصمود والمنافسة.

	اوجه المقارنة
	الاندماج
	الاستحواذ

	التعريف
	انتهاء الشخصية الاعتبارية (الكيان القانوني) للشركة المندمجة وإلغاء قيدها كاسم تجارى منفصل في السجل التجاري للشركات، بمعنى ذوبان الكيان القانوني للشركة المندمجة في الكيان القانوني للشركة الدامجة، وقد ينتج عن الاندماج ذوبان الكيان القانوني لكل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة وظهور كيان قانوني جديد (اسم تجارى جديد)، أي اندماج شركتين من أجل إنشاء شركة جديدة تحت اسم جديد بذات الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل من الشركتين الدامجة والمندمجة.
	شراء نسبة حاكمة ومسيطرة قد تصل إلى 100 % من أسهم الشركة المستحوذ عليها مع بقاء الشخصية المعنوية (الكيان القانوني) للشركة المستحوذ عليها كما هو دون تأثير، وتقوم بعملياتها بالشكل المعتاد، ومن ثم يمكن للشركة المستحوذة إعادة بيع ما امتلكته من أسهم في الشركة المستحوذ عليها مرة أخرى لمستثمرين آخرين في حالة الرغبة في ذلك.

	المساهمين
	يحتفظ المساهمون في الشركتين لأسهمهم في الكيان الجديد أو في الشركة الدامجة، وبالتالي يتحولون إلى مساهمين في الشركة الجديدة.
	تبقى الشركة المستحوذ عليها موجودة وتقوم بعملياتها بالشكل المعتاد، إلا أن ملكية أسهمها تنتقل إلى مساهمي الشركة المستحوذة أما عن طريق الدفع النقدي أو عن طريق سندات دين. 



	النوع
	1. الاندماج الرأسي هو اندماج شركة لشركة أخرى تمارس نشاطاً آخر، أو تكون الشركة أحد مورديها أو عملائها، بحيث تكون مجموعة من النشاطات المتكاملة مثلا شركة في مجال التطوير العقاري، وأخرى تعمل في مجال المقاولات
2. الاندماج الأفقي بين شركات تعمل في النشاط نفسه
	1. الاستحواذ الكلي شراء جميع أصول الشركة المستحوذ عليها
2. الاستحواذ الجزئي  امتلاك جزء من أسهم تلك الشركة

	المعايير المحاسبية
	معيار المحاسبة الدولي رقم 22 

وهناك طريقتين للمحاسبة عن عمليات الإنضمام و إعداد التقارير المالية الخاصة بها , و هما :
أولا : طريقة الشراء
ثانيا : طريقة توحيد المصالح.
	معيار المحاسبة المصري رقم 17 القوائم المالية المجمعة والمستقلة

	القوائم المالية
	يتم اعداد قوائم مالية للكيان القانوني الجديد
	يتم اعداد قوائم مالية مستقلة لكل شركة على حدة وتقوم الشركة المستحوذة باعداد قوائم مالية مجمعة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 17

	الاجراءات القانونية
	1. اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة بالموافقة على الاندماج ويتم اعتماده من الهيئة
2. اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة بالموافقة على التقييم الصادر من الهيئة العامة للاستثمار على أن يتضمن محضر اجتماع الجمعية الغير عادية للشركة الدامجة الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي المرتيطة بعملية الاندماج
3. شهادة عدم التباس للاسم التجاري من السجل التجاري في حالة تعديل اسم الشركة
4. عقد الاندماج يتضمن تطور الشركتين الدامجة والمندمجة من تاريخ انشائها وحتى تاريخ الاندماج
5. مشروع تعديل للشركة الدامجة متضمن المواد المراد تعديلها قبل وبعد التعديل

	1. اجتماع الجمعية العمومية العادية للموافقة على شراء الأسهم في الشركة المراد الاستحواذ عليها
2. شراء الاسهم عن طريق سوق الاوراق المالية

	الموقف الضريبي
	1. فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. 
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى: 
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2. تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني. ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي: 1- فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة، المنصوص عليها فى البنود [1] و [2] و[4] من المادة (25) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها. 2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون. 3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.
3. فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
4. يعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى. 
5. يتم تقديم اقرار ضريبي واحد فقط طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005

	1. يتم اعداد افرار ضريبي مستقل لكل شركة على حدة ووفقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005
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